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 ملخص

 خرى من حیث ارتباطها بالمیعاد وما یترتب علىوى الإداریة حالها كحال الدعاوى الأتُعدُ الدع
ذلك من آثار تمتاز بها بحكم خصوصیة القانون والقضاء الإداري، وذلك حفاظأً على استقرار التعامل 

تقدیم  سباب منهاأو یتوقف بناء على عدة أفراد، وهذا المیعاد قد ینقطع وحمایة المراكز القانونیة للأ
الدعوى إلى محكمة غیر مختصة، وبناءً علیه یتناول البحث أثر رفع الدعوى الإداریة إلى محكمة غیر 

، فقد نص المشرع على ٢٠١٤لسنة  ٢٧ي رقم الأردنداري مختصة على المیعاد وفق قانون القضاء الإ
تمهید یبین الفرق بین  هذه الحالة واعتبرها حالة وقف للمیعاد، ولهذا جاء البحث على النحو التالي:

ول: رفع الدعوى إلى محكمة غیر مختصة، والمطلب الثاني: الوقف والانقطاع للمیعاد، والمطلب الأ
 .الأردنأحكام رفع الدعوى لمحكمة غیر مختصة، وذلك ضمن دراسة مقارنة بین فرنسا ومصر و 

 ع المیعاد.: الدعوى الإداریة، محكمة غیر مختصة، وقف المعیاد، قطالكلمات الدالة
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ردنیة.        الأ  جامعة الزیتونة، الحقوق كلیة * 

  وسط.الأ كلیة الحقوق، جامعة الشرق  **

 الأردن. ،كالكر ، حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة



 د. هشام حامد الكساسبة،  د. محمد علي الشباطات              .…میعادأثر رفع الدعوى الإداریة إلى محكمة غیر مختصة على ال 
  

 

 ١٨٢ 

 

The Effect of Raising Administrative Law-Suit 

to a non-Jurisdictional Court, Regarding the Time- Clause of the Suit in 

Jordanian Administrative Judiciary Law 

A comparative study 

 

Dr. Hisham Hamed Al-kasasbeh 

Dr. Mohammad Ali Al-shbatat 

 

Abstract 

The administrative law- suit is considered similar to other cases regarding 

the time clause in front of a court and the effect of the case with in the speciality 

of administrative judiciary law in order to keep transaction firm and stable and 

to protect individual legal position. 

The time clause of the suit may be stayed or interrupted by reason of 

raising the law-suit to a non-jurisdictional court concering the time clause of the 

case in accordance with the Jordanian Administrative law of judiciary No: (27) 

of the year (2014) , so this article deals with subjects as follows.  

 The difference between stay and inturroption of time-clause. 

 Raising the suit in front of non-jurisdictional court, and the effect of such a 

suit in Jordan, Egypt and France, in a comparative study. 

Keywords: non-jurisdictional courts, administrative law-suit, Stay of time-

clause, interruption of time-clause 
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 :مـقـدمــــة

تســعى الدولــة المدنیــة إلــى بنــاء مؤسســاتها علــى قواعــد قانونیــة، قائمــة علــى مبــدأ ســیادة القــانون، 
أن یتضــمن ذلــك قواعــد قانونیــة لابــد تعبیــراً عــن دیمقراطیــة الدولــة، واحترامهــا لحقــوق وحریــات مواطنیهــا، و 
علـــى شـــكل  وضـــع، وذلـــك بعـــد أن تتـــنظم ســـلوك الأفـــراد ثـــم اتباعهـــا مـــن قـــبلهم لشـــعورهم بأنهـــا ملزمـــة لهـــم

لـو مـن القصـور والـنقص، ویظهـر ذلـك مـن خكونها من صـنع البشـر فإنهـا لا ت التشریعات، وهذه تشریعات
 العملي داخل المنظومة القضائیة والقانونیة. لجانبخلال ا

ي، والــذي جــاء الأردنــ ٢٠١٤لســنة  ٢٧قــانون القضــاء الإداري رقــم  التشــریعاتومــن ضــمن هــذه 
التعـــدیلات  كمـــا جـــاء فـــيومرســـخاً لمبـــدأ التقاضـــي علـــى درجتـــین ضـــمن إطـــار القضـــاء الإداري، مواكبـــاً 

 من الدستور. ١٠٠الدستوریة وعلى وجه الخصوص المادة 

یخلــو مــن الــنقص والقصــور  لاإلا أن هــذا القــانون وأن جــاء مُلبیــاً لكثیــر مــن الطموحــات، إلا أنــه 
ة بالمنازعــات الإداریــة الحدیثــة صــره بالمنظومــة القضــائیة الخانتیجــة تــأثره بالتشــریعات الســابقة، وكــذلك تــأث

، ومـــا یـــرتبط بـــه مـــن عـــدم إدراك بعـــض میـــزات القضـــاء الإداري وخصوصـــیة القـــانون الأردننســـبیاً داخـــل 
 الإداري عن القوانین الأخرى.

 وإن عقــد النــدوات والمــؤتمرات وكتابــة المقــالات والأبحــاث العلمیــة التــي تبحــث فــي نقــاط القصــور
فتعالجهــا ونقــاط القــوة فتعززهــا لهــو أمــر إیجــابي یصــب فــي وعــاء تطــویر التشــریعات والنصــوص الناظمــة 

 لحیاتنا للوصول إلى بیئة تشریعیة نقیة من الشوائب التي یكون القصور البشري له دور كبیر فیها.

 شكالیات ومنها: بعض الإ الموضوع لوجودباختیار هذا  نامقلذلك 

 الإداریة أمام محكمة غیر مختصة على المیعاد.: أثر رفع الدعوى ١

 ي.الأردن: وما هو موقف المشرع ٢

 : وتعارض بعض أحكام القضاء الإداري مع التشریع.٣

ي مقارنـــــــــة الأردنـــــــــســـــــــلوب الدراســـــــــة المقارنـــــــــة والتحلیـــــــــل للنصـــــــــوص لمـــــــــواد القـــــــــانون أوذلـــــــــك ب
اط المهمـــــــة فـــــــي قـــــــانون للوقـــــــوف علـــــــى إحـــــــدى النقـــــــبالقـــــــانون والقضـــــــاء الإداري المصـــــــري والفرنســـــــي 

ـــــم  ـــــذلك حاول٢٠١٤لســـــنة  ٢٧القضـــــاء الإداري رق ـــــا، ل ـــــف والانقطـــــاعنو أن  ن ـــــین الوق ـــــرق مـــــا ب  ضـــــح الف
ـــــــان شـــــــروط وأحكـــــــام للمیعـــــــاد ـــــــراء الموضـــــــوع، وبی ـــــــارن مـــــــن أجـــــــل إث ـــــــنهج القضـــــــائي المق ، وإظهـــــــار ال

ـــــى الانقطـــــاع للمیعـــــاد فـــــي حـــــال تقـــــدیم الـــــدعوى إلـــــى محكمـــــة غیـــــر مختصـــــة.  وقـــــد قســـــمت البحـــــث عل
 :النحو الآتي
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 لمیعاد.لنقطاع الاوقف و التمهید: الفرق ما بین 

 المطلب الأول: رفع الدعوى إلى محكمة غیر مختصة.

 المطلب الثاني: أحكام رفع الدعوى لمحكمة غیر مختصة.

 

 :تمهید

 دالفرق ما بین وقف وانقطاع المیعا

صاحب الشأن طوال فترة  وقف سریان المیعاد بسبب قهري خارج عن إرادة: "یقصد بوقف المیعاد
بعین الاعتبار  خذمع الأوجود هذا العذر القهري، على أن یبدأ مرة ثانیة في السریان عند زوال هذا العذر 

 .)١("الفترة السابقة على تحقق السبب القهري

فالوقف لا یؤدي إلى إلغاء ومحو الفترة السابقة على تحقق القـوة القـاهرة التـي حالـت بـین صـاحب 
رفع الدعوى، وإنما یُعاد حساب هذه المدة إضافة على ما یكون قد تبقـى مـن المیعـاد الأصـلي بعـد الشأن و 

 .)٢(زوال واختفاء العذر القهري

فهــو لفــت النظــر بشــكل كامــل عــن المــدة التــي جــرت مــن المیعــاد قبــل تحقــق : أمــا إنقطــاع المیعــاد
مـا تبقـى مـن المـدة بعـد زوال هـذا السـبب، سبب الانقطاع بحیث لا تؤخذ في الاعتبار ولا یعـاد احتسـابها م

 .)٣(نقطاعن یوماً تبدأ من الیوم التالي لزوال سبب الاو ویؤدي الانقطاع إلى بدایة مدة جدیدة قدرها ست

                                                 
، ٢٠١٠رأفــت فــودة، النظــام القــانوني للمیعــاد فــي دعــوى الإلغــاء، "دراســة مقارنــة"، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة،  د/ ) ١(

 .١٥٨ص

/آذار بإعلان صـاحب الشـأن بـالقرار الإداري، فـإن المـدة تبـدأ مـن الیـوم التـالي للإعـلان، ٣فإذا كان المیعاد یبدأ في  ) ٢(
/نیسان حدث عذر قهـري مثـل زلـزال أو قیـام حـرب، أو اعتقـل ٢٠/آذار، وفي ٤لم الیقیني وهو یوم أو النشر، أو الع

/ حزیـران، ٢٠/نیسـان حتـى ٢٠/ آیـار، فـإن المیعـاد یتوقـف مـن ٢٠صاحب الشأن، واستمرت آثار هـذا العـذر حتـى 
تین یومـــاً بـــدأ مـــن یـــوم /آذار ونكمـــل علیهـــا مـــا تبقـــى مـــن الســـ٤وتحـــذف هـــذه المـــدة مـــن المیعـــاد كلـــه الـــذي بـــدأ مـــن 

 /حزیران.٢١
/آیــار، فــإذا تحقــق ســبب مــن أســباب ٢/آذار حتــى ٤/آذار، فالمــدة تبــدأ یــوم ٣فــإذا علــم صــاحب الشــأن بــالقرار یــوم  ) ٣(

/آیار، فإن میعاد دعوى الإلغاء یبدأ من جدید ابتداء من الیوم الثاني للیوم ٣١/نیسان واستمر لمدة ٢٥الانقطاع یوم 
سبب الانقطاع، وهنا تبـدأ المـدة فـي هـذا المثـال مـن أول حزیـران حتـى نهایـة السـتین یومـاً، ومـا مضـى الذي زال فیه 

/نیســان، لا یؤخـذ بالحســبان ویعتبـر كــأن لـم یكــن، فالانقطـاع یــؤدي إلـى بدایــة مـدة جدیــدة ٢٥/آذار وحتــى یـوم ٤مـن 
 كاملة من جدید.
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علــى أن حــالات انقطــاع میعــاد الطعــن علــى القــرارات الإداریــة بعــدة  )١( والقضــاء وقــد اســتقر الفقــه
 حالات، ومنها:

  التظلم الإداري.  -١
 الدعوى إلى محكمة غیر مختصة. رفع  -٢
  طلب الإعفاء من الرسوم القضائیة.  -٣
 اعتراض الإدارة على القرار الإداري.  -٤

 دعوى إلى محكمة غیر مختصة.الونحن هنا بصدد البحث في موضوع رفع 
 

 الدعوى إلى محكمة غیر مختصة الأول: رفعالمطلب 

یاً أو نوعیاً أو قیمیاً، أو محلیاً سبباً مبرراً یُعدّ رفع الدعوى القضائیة إلى محكمة غیر مختصة ولائ
نقطاع میعاد رفع دعوى الإلغاء، لأن الأخذ بنظام القضاء المزدوج یؤدي في أحیان كثیرة إلى الخطأ في لا

 .)٢( تقدیم الدعوى إلى محكمة غیر مختصة

ذهبت  فصاحب الشأن یقوم بعمل ومسلك إیجابي من أجل الوقوف في وجه عدم المشروعیة التي
بإتجاهها الإدارة، وهذا المسـلك الإیجـابي ینفـي عـن صـاحب الشـأن صـفة الكسـل والإهمـال فـي الـدفاع عـن 

حیـان فـي الأنظمـة التـي تأخـذ بالقضـاء المـزدوج فیـتم تقـدیم دعـوى ، وهذا ما یحصل في بعض الأ)٣(حقوقه

                                                 
؛ حمــــدي القبــــیلات، ٢٤٠، ص ٢٠١٠نشــــر والتوزیــــع، عمــــان ، دار الثقافــــة لل٣نــــواف كنعــــان، القضــــاء الإداري، ط  )١(

؛ زهیر أحمد قدورة، الوجیز فـي ٣٠٤-٣٠٢، ص ٢٠١١ ن، دار وائل للنشر، عما١الوجیز في القضاء الإداري، ط
؛ رأفــت ١١٧، ص٢٠١١، دار وائــل للنشــر، عمــان ١القضــاء الإداري وتطبیقاتــه فــي المملكــة الأردنیــة الهاشــمیة، ط

؛ اســماعیل البــدوي، القضــاء ٤٥٠، ص ٢٠١١قضــاء الالغــاء، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة  فــودة، اصــول وفلســفة
 .٣٧٧، ص١٩٩٩الإداري، "دراسة مقارنة"، الجزء الثالث، دار النهضة العربیة، القاهرة 

التظلم وهذا ما اكدت علیة المحكمة الإداریة الاردنیـة فـي حكـم حـدیث لهـا بقولهـا: "إذا اقـام الموظـف بممارسـة حقـه بـ -
خلال المدة القانونیة المحددة في القانون وهي مدة الستون یوماً التي تلي صدور القرار وصـدور قـرار بنتیجـة الـتظلم 

، ٢٤٦/٢٠١٥فإن التظلم یقطع مدة الطعن وینتقل حقة بالطعن الى القرار الصادر بنتیجـة الـتظلم...."؛ حكمهـا رقـم 
 ، منشورات مركز عدالة.١٣/١٠/٢٠١٥تاریخ 

ــــع، عمــــان  ) ٢( ــــة للنشــــر والتوزی ــــي خطــــار شــــطناوي، موســــوعة القضــــاء الإداري، "الجــــزء الأول"، دار الثقاف ، ٢٠٠٨عل
 .٤٦٥ص

؛ وبــالمعنى ٤٢٩، ص١٩٩٨، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة، ٢بــالمعنى نفســه: رمضــان بطــیخ، القضــاء الإداري، ط ) ٣(
؛ فهـد عبـد الكـریم أبـو العـثم، ٥١٨، ص١٩٧٩، القـاهرة نفسه: محمود حـافظ، القضـاء الإداري، دار النهضـة العربیـة

؛ محمـــــد محمـــــد ٢٨٦، ص٢٠٠٥القضـــــاء الإداري بـــــین النظریـــــة والتطبیـــــق، دار الثقافـــــة للنشـــــر والتوزیـــــع، عمـــــان 
 .١٤١، ص٢٠٠٢عبداللطیف، قانون القضاء الاداري، الكتاب الثاني، دعوى الالغاء، دار النهضة العربیة، القاهرة 
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 ١٨٦ 

صاص فإن مـدة سـریان إلى محكمة غیر مختصة، وإذا ما قدم الطاعن دعواه إلى محكمة غیر جهة الاخت
و الوقــــف حتــــى صــــدور حكــــم بعــــدم الاختصــــاص، أالطعــــن القــــانوني تنقطــــع أو تتوقــــف، ویســــتمر القطــــع 

 .)١(و تضاف المدة السابقة على المدة اللاحقةأواكتسابة الدرجة القطعیة فحینها یسري میعاد جدید 

ختصـــام القـــرار وحكمـــة هـــذا التوجـــة لا ترجـــع إلـــى أنً رافـــع الـــدَعوى قـــد كشـــف عـــن رغبتـــه فـــي ا
، وهـو أمــر بــالغ )٢(المطعـون فیــه، ولكـن إلــى أن الــدعوى فـي هــذه الحالــة هـي بمثابــة تظلــم قـدم فــي المیعــاد

، بحیــث یســري میعــاد جدیــد یعطیــة فرصــة جدیــدة هالدلالـة علــى أن صــاحب الحــق لدیــه الرغبــة فــي اقتضــائ
 .)٣(للطعن على القرار محل الطعن

یــة بقولهــا: "إن المســتدعي لــم یتباطــأ فــي تقدیمــه الأردنعلیــا وهــذا مــا أكــدت علیــه محكمــة العــدل ال
لطلبه مدة تؤدي إلى اعتباره أنه أهمل ما یعتبره حقـاً لـه فـي مراجعـة محكمـة العـدل العلیـا، خاصـة بعـد أن 

 . )٤(تبین أنه أمضى قسماً من هذه المدة في مراجعة المحكمة المركزیة لفسخ قرار التحكیم"

 

 

 

                                                 
، دار قنــدیل للنشــر ١راضــي، القضــاء الإداري، "دراســة الاســس ومبــادىء القضــاء الإداري فــي الاردن"، ط مــازن لیلــو ) ١(

، ١٨٥١؛ وبــالمعنى نفســه: حكــم محكمــة القضــاء الاداري المصــریة، القضــیة رقــم ١٦٩، ص٢٠٠٥والتوزیــع، عمــان 
عـات الإداریـة فـي ؛ مشار الیـه لـدى: حمـدي یاسـین عكاشـة، المراف١٠٦، ص١٤، س٢٠/١٠/١٩٥٩ق، جلسة ٩س

؛ والمحكمـة الإداریـة العلیـا المصـریة، ٨٩٩-٨٩٨مجلس الدولة، منشأة المعارف، الاسكندریة، دون تـاریخ نشـر، ص
؛ مشــار الیــه لــدى: محمــد مــاهر ابــو العینــین، تطــور قضــاء الالغــاء ٢٧/٦/١٩٨١ق، جلســة ٢١، س٤٣الطعــن رقــم 

مـة وحقـوق الانسـان، الجـزء الاول، دار ابـو المجـد للطباعـة، ودور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العا
 .٨٨٢-٨٨١، ص٢٠٠٩القاهرة 

 .٦٢٩، ص١٩٧٦، ٣سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، ط ) ٢(
، منشــــأة المعــــارف، ١عبــــد الحكــــیم فــــودة، الخصــــومة الإداریــــة، "أحكــــام دعــــوى الالغــــاء والصــــیغ النموذجیــــة لهــــا، ج ) ٣(

مصطفى عبد العزیز الطراونة، شرط المیعاد في دعوى الإلغاء دراسة  بالمعنى نفسه:؛ ١٣٠، ص٢٠٠٣دریة الاسكن
، جامعــة ٣، العــدد٦مقارنــة (الاردن ومصــر)، بحــث منشــور بالمجلــة الاردنیــة فــي القــانون والعلــوم السیاســیة، المجلــد

 .٢٠٨، ص٢٠١٤مؤتة، الكرك آب 
 .٣٣٢، ص٧، عدد ١لمحامین، س، مجلة نقابة ا١/٥١عدل علیا رقم  ) ٤(



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١٨٧ 

حیـان كثیـرة حتـى علـى رجـال القـانون فلـم أیصـعب فـي  كمة المختصة أمرلمحولأن مسألة تحدید ا
رهاق صاحب المصلحة وذلك بتحمیلة مسؤولیة جهلة بقواعد الاختصاص وهو إداري الى یتجة القضاء الإ
 .)١(لمام به، كونه یخضع لنصوص قانونیة كثیرة یتعذر العلم بها كلهاأمر یستحیل الإ

الـدعوى إلـى محكمـة غیـر مختصـة لابـد مـن إظهـار الاتجاهـات  وللوقوف بشكل أوضح علـى رفـع
 ي، وذلك على النحو الآتي:الأردنالقضائیة المقارنة بهذا الصدد ومنها الفرنسي والمصري و 
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م إلـى تظلللـكان مجلس الدولة الفرنسي في بدایة الأمر یجري علیهـا ذات القاعـدة المتبعـة بالنسـبة 
جهــة إداریــة غیــر مختصــة، بمعنــى أن هــذا الســبب لا یــؤدي إلــى قطــع مــدة التقاضــي، ولكنــه منــذ حكمــه 

، وفرق بـین الـتظلم ومازال یسیر علیه قد عدل عن هذا المسلك ١٩٢٨مایو سنة  ٢٥الشهیر الصادر في 
سـواء كانـت  الإداري المرفوع إلى جهة غیر مختصة، وبین رفع الـدعوى إلـى جهـة قضـائیة غیـر مختصـة،

، ویمثــل هــذا الحكــم )٢(هــذه الجهــة القضــائیة تنتمــي إلــى المحــاكم القضــائیة العادیــة أو إلــى القضــاء الإداري
ن العدیـد إتحولاً في إطار تسهیل وتقریر الحق في الوصول إلى العدالة في إطـار القضـاء الإداري، لـذلك فـ

یـة حتـى لـو اسـتمرت الإدارة بالتمسـك بفـوات حكام قـد قللـت مـن نطـاق رد الطعـن فـي القـرارات الإدار من الأ
 .)٣(مدة الطعن كوسیلة للدفاع

 تطبیــق هــذا المبــدأ علــى الــرغم مــن وجــود نــصرفــض علمــاً أن مجلــس الدولــة الفرنســي فــي البدایــة 
رتب إنقطاع التقادم على رفع الدعوى إلى محكمة غیـر مختصـة، یي ذالمن القانون المدني  ٢٢٤٦المادة 

 .)٤( سقط أو المُكسبلة رفض في البدایة تشبیه مدة الطعن بالإلغاء بمدة التقادم المُ إلا أن مجلس الدو 

                                                 
وهذا ما اكدت علیه المحكمة الاداریة العلیا المصریة بقولها:"من المقرر أن الاختصاص القضائي لا یجـوز دسـتوریاً  ) ١(

ان یتــرك توزیعــه لأداة ادنــى مــن القــانون، إذ ان القــانون وحــده هــو الــذي یملــك إنشــاء جهــات قضــائیة، كــم انــه یملــك 
"؛ ) مــن الدســتور١٦٧، ١٦٥قضــائیة فیمــا بینهــا كأصــل دســتوري مقــرر بمقتضــى المــادتین (توزیــع الاختصاصــات ال

، ٢٠١١، الموسوعة الماسیة، شركة ناس للطباعة، القاهرة ١٧/١/٢٠٠٩ق.ع، جلسة  ٥٣لسنة  ٦٥٥٥الطعن رقم 
 .T.C:29 fév,1908.Feutry, Res؛ وبالمعنى نفسه: حكم محكمة التنـازع الفرنسـیة فـي قضـیة "فتـري": ٦٧٠ص

؛ مشار الیه عند: مارسو لون و برسبیر فـي و جـي بریبـان و بییـر دلفولفیـه وبرونـو جینفـوا، أحكـام المبـادئ فـي 208
 .١٥٣-١٥٢، ص١٩٩٥، ترجمة أحمد یسري، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة ١٠القضاء الاداري الفرنسي، ط

(2) C.E: 25 mai, 1928, Reynaud, Rec. p.688; C.E: 7 Octobre 2009, Ouahrirou, nº 322581, 

AJDA, 2009, p.1862. 

(3) C.E: 11 avril 2008, Etablissement, nº 281374, AJDA, 2008, p.1215. 

(4) V.C.E: 16 déc, 1904. Baillot, Rec.p.814. 
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 ١٨٨ 

، حینما قرر إمكان قطع مدة الطعن لتجاوز ١٩٢٨من عام  ذا الرجوع عن هذا المنطق ابتداءوبه
، بل وسع من )١(الأصلي دالسلطة برفع الدعوى أمام محكمة غیر مختصة شریطة أن یتم رفعها في المعیا

عـدم قبولهـا طاق تطبیق هذه الفكرة وجعلها تشمل حالة رفع الـدعوى أمـام المحكمـة المختصـة ولكـن حكـم بن
، وبالتـالي ینقطـع المیعـاد الأصـلي ویبـدأ میعـاد جدیـد مـن تـاریخ إعـلان الحكـم بعـدم لعدم توقیعها من محامٍ 

  .)٢(القبول

ر رفــع الــدعوى لمحكمــة غیــر تجــاه اعتبــاأن اتجــاه مجلــس الدولــة الفرنســي یــذهب بأوهنــا نلاحــظ 
 لى انقطاع المیعاد.إمختصة یؤدي 
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عبر القضاء الإداري عن الانقطاع في المیعاد في حال تقـدیم الـدعوى إلـى محكمـة غیـر مختصـة 
 .)٣(في القانون العام وقضائه اً في عدة أحكام، حتى أصبحت مبدأ مستقر 

الإداریة العلیا بقولها: "إن رفع الدعوى بالفعل إلى محكمة غیر مختصـة أبلـغ وقد قضت المحكمة 
في الدلالة على رغبة صاحب الحق في إقتضائه وتحفـزه لـذلك، ومـن ثـم وجـب ترتیـب هـذا الأثـر فـي قطـع 
التقـــادم أو قطــــع میعــــاد رفــــع الــــدعوى بطلـــب الإلغــــاء ویظــــل هــــذا الأثــــر قائمـــاً حتــــى یصــــدر الحكــــم بعــــدم 

 .)٤( الاختصاص"

وسارت بنفس الاتجاه محكمة القضاء الإداري المصري بقولها: "مما لا نزاع فیه بحسب ما استقر 
علیـه القضــاء أن رفــع دعــوى بطلــب إلغـاء قــرار إداري إلــى محكمــة غیــر مختصـة یقطــع ســریان میعــاد رفــع 

إلــى محكمــة غیــر دعــوى الإلغــاء، لأنــه إذا كــان الــتظلم یقطــع المیعــاد المــذكور، فــإن رفــع الــدعوى بالفعــل 
ظلم مــن القــرار المطعــون، ومــن ثــم وجــب ترتیــب ذات تمختصــة یكــون أبلــغ فــي الدلالــة علــى الرغبــة فــي الــ

                                                 
(1) C.E: 25 mai, 1928. Raynaud, Rec.p.688. 

(2) C.E: 28 av, 1950. Druand, Rec.p.243. 
 .٢٥٥، ص٢٠٠١ؤاد احمد عامر، میعاد رفع الدعوى، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة ف ) ٣(
 .١٣٢٩، ص١٢٢، القاعدة رقم ١٠، مجموعة المبادئ، س٩/٥/١٩٦٥ق، جلسة ٧، ١٣٧٥الطعن رقم  ) ٤(



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١٨٩ 

الأثـــر علیـــه فـــي قطـــع میعـــاد رفـــع الـــدعوى. وبـــدیهي أن هـــذا الأثـــر یظـــل قائمـــاً حتـــى یصـــبح الحكـــم بعـــدم 
 .)١(الاختصاص نهائیاً بعد استنفاذ طرق الطعن فیه"

علــى نحــو اعتبــار رفــع دعــوى إلــى  یســیرتجــاه القضــائي الإداري المصــري وهنــا یظهــر لنــا أن الا
 نقطاع المیعاد المحدد لرفع الدعوى خلاله.محكمة غیر مختصة یؤدي لا
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محكمة العدل العلیا سـابقاً، كونهـا كانـت تمثـل البنـاء القضـائي الإداري قبـل صـدور قـانون  اتجهت
، نجــد أن الصــادرة عنهــا، ومــن خــلال اســتعراض بعــض الأحكــام )٢(٢٠١٤لســنة  ٢٧ء الإداري رقــم القضــا

اجتهادهــا لــم یأخــذ بالإحالــة بــین المحــاكم النظامیــة ومحكمــة العــدل العلیــا وفقــاً لقــانون أصــول المحاكمــات 
ي، فقضــت المدنیــة، علــى اعتبــار أن ذلــك یكــون بــین جهــات القضــاء العــادي، ولــیس بــین النظــامي والإدار 

وحســبما عــدلت  ١٩٨٨لســنة  ٢٤مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة رقــم  ١١٢بقولهــا: "تــنص المــادة 
بأنـــه إذا قضـــت المحكمـــة بعـــدم اختصاصـــها وجـــب علیهـــا إحالـــة الـــدعوى  ٢٠٠١لســـنة  ١٤بالقـــانون رقـــم 

النظامیــة  بحالتهــا إلــى المحكمــة المختصــة إلا أن حكــم هــذه المــادة واجــب التطبیــق ضــمن إطــار المحــاكم
المدنیــة ولا یمتــد حكــم هــذا الــنص لاختصاصــات محكمــة العــدل العلیــا وهــي محكمــة إداریــة وخاصــة وقــد 

اختصاصاتها كما حدد قانونها الأوضـاع القانونیـة  ١٩٩٢لسنة  ١٢حددت المادة التاسعة من قانونها رقم 
ایــة حقــوق إربــد قانونــاً أن تحیــل التــي تقــام دعــوى العــدل العلیــا بالاســتناد إلیهــا، وعلیــه لا تملــك محكمــة بد

 ١١٢حسب الاختصاص لمحكمة العـدل العلیـا دعـوى مدنیـة مقامـة لـدیها علـى سـند مـن القـول بـأن المـادة 
المــذكورة أعـــلاه توجـــب علیهــا ذلـــك ممـــا یجعـــل الــدعوى مســـتوجبة الـــرد شــكلاً لعـــدم الاختصـــاص لورودهـــا 

 .)٣( العدل العلیا" بصورة مخالفة للأوضاع القانونیة المقررة بقانون محكمة

الصواب فـي اعتبـار الإحالـة تخـرج عـن نطـاق العمـل لـدیها،  جانبتونرى أن محكمة العدل العلیا 
خصوصاً أن هناك نقصاً في المواد التي تنظم الاجراءات المتبعة أمـام القضـاء الإداري بشـكل عـام، لـذلك 

 د الـنقص بمـا لا یتعـارض مـع خصوصـیةیتم الرجوع لقانون أصول المحاكمات المدنیة وقانون البینـات لسـ

                                                 
، وبـالمعنى نفسـه: حكـم المحكمـة ١٠٦، ص١٤، مجموعـة أحكـام محكمـة القضـاء الإداري، س٢٠/١٠/١٩٥٩جلسة  ) ١(

، جلســـة ٧٦٤؛ والطعـــن رقـــم ٨٦٨، ص٣، مجموعـــة أحكـــام المحكمـــة العلیـــا، س٨/٣/١٩٥٨لإداریـــة العلیـــا، تـــاریخ ا
 .٧١، ص٢، عدد ١٧، المجموعة، س٢/١/١٩٧٢

 .٤٨٦٦م، ص٢٠١٤/آب/١٧، ٥٢٩٧منشور بالجریدة الرسمیة، عدد  ) ٢(
 .١٣٣، ص٢٠٠٥مین، ، مجلة نقابة المحا١، عدد ٢٨/٤/٢٠٠٤، تاریخ ١١٩/٢٠٠٤عدل علیا رقم  ) ٣(
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ي والتـي تـنص الأردنـداري مـن قـانون القضـاء الإ ٤١وذلك تجسیداً لنص المادة  القضاء الإداري،و  القانون
علــى أنــه: "فــي غیــر الحــالات المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــانون تســري أحكــام قــانون أصــول المحاكمــات 

 .م مع طبیعة القضاء الإداري"ءالمدنیة وبما یتلا

كمــــــا أن عــــــدم القبــــــول المبنــــــي علــــــى قــــــرار الإحالــــــة مــــــن المحــــــاكم النظامیــــــة لا یتعــــــارض مــــــع 
قــــدر بحكـــــم كــــون هـــــؤلاء القضــــاة هـــــم الأ ،المحـــــاكم الإداریــــة حالیـــــاً طبیعــــة ونـــــوع القضــــایا التـــــي تنظرهــــا 

ـــــة الـــــدعوى المعروضـــــة  ـــــنفس الوقـــــت إحال ـــــد المرجـــــع القضـــــائي، وب خبـــــرتهم وطـــــول خـــــدمتهم علـــــى تحدی
مـــــا بـــــین القضـــــایا المتعلقـــــة بالوظیفـــــة  اً ذلـــــك أن هنـــــاك خلطـــــ لمحكمـــــة المختصـــــة لنظرهـــــا،مـــــامهم إلـــــى اأ

العامــــــة والخاضـــــــعة لنظـــــــام الخدمــــــة المدنیـــــــة، والقضـــــــایا العمالیـــــــة الخاضــــــعة لقـــــــانون العمـــــــل والقـــــــانون 
ــــة فــــإن نفــــس القضــــیة ســــوف تعــــرض علیهــــا )١(المــــدني ، وفــــي حــــال رفــــض الــــدعوى عــــن طریــــق الإحال

بنظرهـــــا وإصـــــدار حكـــــم فیهـــــا، وعلیـــــه كـــــان مـــــن الأولـــــى قبـــــول الـــــدعوى  بشـــــكل مســـــتقل وســـــوف تقـــــوم
 المحالة والبت بها كونها هي صاحبة الاختصاص وذلك اختصاراً للوقت والجهد.

تعتبر رد الدعوى ضمن حالات قطع المیعاد، فقضت محكمة العدل العلیا بقولها: "أن لا كما أنها 
هر مــن علمهـا بـالقرار المطعـون فیــه، یجعـل الـدعوى مقدمــة تقـدیم المسـتدعیة دعواهـا الأولــى بعـد ثلاثـة أشـ

لسـنة  ١٢/أ من قانون محكمة العدل العلیـا رقـم ١٢بعد فوات المیعاد القانوني المنصوص علیه في المادة 
ت مدة أخرى، فإنه یتعین والحالة هذه رد الدعوى شكلاً، إذ أنـه دوتعدیلاته، ولما ردت للغیاب وجد ١٩٩٢

عیة أن ترفع دعواها خلال مدة الطعن من تاریخ علمها بصدور القـرار المطعـون فیـه، یتوجب على المستد
ولا یشـفع لهـا فــي هـذا المقــام أن الطعـن الثــاني جـاء خــلال مـدة الســتین یومـاً مــن تـاریخ علمهــا بـرد دعواهــا 

فیـه إلــى  الأولـى، لأن تقـدیم الـدعوى الأولـى قـد تـم بعـد انقضـاء المیعـاد الـذي كـان یتوجـب علیهـا أن تبـادر
 .)٢(رفع دعواها خلاله مما یتعین رد الدعوى شكلاً"

 

                                                 
ویظهر الخلط في بعض الاحكام بقولها: "في حال قیام المستدعي الذي على رأس عمله ولا یطالـب بـأي مـن الحقـوق  ) ١(

) مــن قــانون القضــاء الإداري وإنمــا یطالــب بضــم خدمتــه الســابقة علــى اســتقالتة مــن ٥/أ/٥الــواردة حصــراً فــي المــادة (
 ١٨/٩/٢٠١٣إلـــى خدمتـــه الحالیـــة المبتدئـــه فـــي  ٢١/١/٢٠٠٨ولغایـــة  ٢٣/٢/٢٠٠٤الجامعـــة الاردنیـــة مـــن تـــاریخ 

فتغدو مطالبته غیر مشمولة بحكم هذه الفقرة وتكون محكمتنا غیر مختصة للنظـر فـي هـذه الـدعوى ویتـین رد الـدعوى 
 ، غیر منشور.٣٠/١٢/٢٠١٥، تاریخ ٢٧٠/٢٠١٥شكلاً"؛ المحكمة الإداریة العلیا الاردنیة، رقم 

 .١٩٨، ص٢٠٠٦، مجلة نقابة المحامین، س١، عدد٢٣/١١/٢٠٠٥، تاریخ ٣٨٣/٢٠٠٥لیا رقم عدل ع ) ٢(



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١٩١ 

وتعدیلاتــه الملغــي مــن  ١٩٩٢لســنة  ١٢كمــا وأكــدت محكمــة العــدل العلیــا مــن خــلال قانونهــا رقــم 
/أ "أنـــه إذا لــم یحضــر المســـتدعي أمــام المحكمــة فــي الموعـــد المحــدد للمباشــرة فـــي ٢٣خــلال نــص المــادة 

ضــور أي جلســة مــن جلســات المحاكمــة فیهــا دون عــذر مشــروع تقبلــه النظــر فــي دعــواة أو تخلّــف عــن ح
المحكمة، فتقرر المحكمة ردها، على أنـه یحـق لـذلك الشـخص تقـدیم دعـوى جدیـدة"، إذا كانـت الـدعوى قـد 

 ردت خلال مدة الطعن.

أما إذا كانـت الـدعوى السـابقة قـد ردت بعـد انتهـاء مـدة الطعـن فتكـون الـدعوى الجدیـدة مقدمـة بعـد 
المیعاد القانوني، لأن إقامـة الـدعوى وردهـا لا یقطـع التقـادم، وعلیـه فإقامـة المسـتدعین دعـوى جدیـدة  فوات

بعد مضي المدة القانونیة یجعلها مردودة شكلاً ولا یغیر من ذلك أنه سبق للمستدعي أن أقام دعوى سابقة 
 .)١(ردت شكلاً لغیابه، لأن إقامة الدعوى وردها لا یقطع مدة الطعن

یة على نفس النهج الذي سارت علیة محكمة العدل العلیا قبلها الأردنداریة سارت المحكمة الإوقد 
وحیــث ان النـــزاع حكــام لهــا بهـــذا الاتجــاة بقولهـــا: "حالـــة، فقضــت فـــي أفیمــا یتعلــق بعـــدم الاختصــاص والإ

بـأن مراقـب  من قانون الشركات المشار الیه والطعن ٢٠موضوع هذه الدعوى یتعلق بتطبیق أحكام المادة 
عام الشركات قد خالف أحكام هذه المادة، وأن هذا الامر لـیس مـن الحـالات المنصـوص علیهـا فـي المـواد 

عــلاه فــأن أمــر النظــر فیــه یخــرج عــن اختصــاص محكمــة العــدل العلیــا وتخــرج بالتــالي عــن ألیهــا إالمشــار 
 .)٢(اختصاص محكمتنا وتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلاً "

 

 

 

                                                 
؛ وحكمهـا ٤٣٢٢، ص١٩٩٧، س١١، مجلـة نقابـة المحـامین، عـدد ١٦/٧/١٩٩٦، تـاریخ ٨/١٩٩٦عدل علیا رقـم  ) ١(

؛ وحكمهـــا رقـــم ٨١٣، ص١٩٩٦، س٥-٤، مجلـــة نقابـــة المحـــامین، عـــدد ٢٧/٠/١٩٩٥تـــاریخ  ,١٩٩٥ /٢٠٢رقـــم 
؛ وحكمهــا رقــم ١١٦٦، ص٢٠٠٨، س٩-٨-٧، مجلــة نقابــة المحــامین، عــدد ١٨/١٢/٢٠٠٦، تــاریخ ٥٣١/٢٠٠٦
 .١١٦٦، ص٢٠٠٨، س٩-٨-٧، مجلة نقابة المحامین، عدد ٧/٤/٢٠٠٨، تاریخ ٤٤٤/٢٠٠٧

ـــة رقـــم  ) ٢( ـــاریخ ١١٠/٢٠١٤المحكمـــة الاداریـــة الاردنی ، ٢٢٠/٢٠١٤، غیـــر منشـــور؛ وحكمهـــا رقـــم ٢٥/١١/٢٠١٤، ت
، غیــر منشــور؛ وحكمهــا رقــم ٢٣/١١/٢٠١٤، تــاریخ ٩٣/٢٠١٤، غیــر منشــور؛ وحكمهــا رقــم ٢٣/١١/٢٠١٤ تـاریخ
 .، غیر منشور١٧/١١/٢٠١٤، تاریخ ٧٣/٢٠١٤
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بجدیـــد بهـــذا الخصـــوص، أي مـــا یتعلـــق  ٢٠١٤لســـنة  ٢٧نون القضـــاء الإداري رقـــم قـــا ولـــم یـــأت
 .)١(منه ١٧بالحضور والغیاب وذلك في مجمل المادة 

بــل علــى العكــس مــن ذلــك فقــد اعتبــر أن تقــدیم دعــوى إلــى محكمــة غیــر مختصــة یعتبــر فــي حكــم 
"یوقـف میعـاد الطعـن المنصـوص ز بقولهـا:  /٨إیقاف للمیعاد ولیس قاطعاً للمیعـاد وذلـك فـي نـص المـادة 

 علیه في هذه المادة في أي من الحالات التالیة:

 القوة القاهرة.  -١

 رفع الدعوى إلى محكمة غیر مختصة شریطة أن ترفع هذه الدعوى خلال میعاد الطعن.  -٢

 تقدیم طلب تأجیل الرسوم شریطة أن یقدم هذا الطلب خلال میعاد الطعن.  -٣

لنص قد جانب الصواب عندما اعتبرها من حالات الوقف ولیس ونرى أن المشرع من خلال هذا ا
القطــع للمیعــاد، إذ یبــرز ذلــك عــدم الأخــذ بعــین الاعتبــار مــا ســار علیــه الاجتهــاد القضــائي المقــارن، كمــا 
ویؤدي إلى الإخلال بضمانة حقیقیة أوجدها القضاء كمبـدأ سـائد فـي مجـال المنازعـات القضـائیة الإداریـة، 

أكبر یستطیع المدعي وهو على الأغلب دائماً فـرد عـادي، أن یقتضـي حقـه مـن الإدارة فالقطع یعطي مدة 
خلال هذه المدة، أما الإبقاء على الوقف في هذا النص یؤدي إلى انتقاص هذه الضمانة، ویسري الشـعور 

 بأن المحكمة ترغب بالتخلص من القضایا وعدم الرغبة في نظرها مهما كانت الأسباب.

 

 

                                                 
وتعدیلاتـه جانـب الصـواب عنـدما  ١٩٩٢لسـنة  ١٢ومن هنا نرى أن المشرع بقـانون محكمـة العـدل العلیـا رقـم  )١(

اعطـى للمحكمـة مجـالاً لـتخلص مـن القضـایا المعروضـة علیهـا  تحدث عن رد الدعوى وربطه بالغیاب، كونـه
بــأي طریقــة، وهــذا یــؤدي إلــى إهــدار الحقــوق المتعلقــة بالــدعوى، خصوصــاً تجــاه الفــرد المــدعي فــي الــدعوى 
الإداریـة، وإن كانــت اســتدركت بــالقول: أنــه یحـق لــه تقــدیم دعــوى جدیــدة فـي حــال تقــدیم عــذر مشــروع، إلا أن 

لة أمد النـزاع، وتكلیـف المـدعي نفقـات أكبـر، فـي الوقـت الـذي كـان مـن الأفضـل الـنص ذلك یؤدي إلى استطا
ة أو مرتین في حـال الغیـاب لأن ذلـك أفضـل مـن رد الـدعوى ومـن ثـم تقـدیم دعـوى جدیـدة لا ر على التأجیل لم

، تختلف عن التي تم ردهـا، وهـذا سـوف یـؤدي إلـى إهـدار الوقـت، والـدخول مـن جدیـد فـي التبلیغـات للخصـوم
وقــد خفــف ، وتجــد المحكمــة أنــه لا مفــر فــي نهایــة المطــاف مــن النظــر فــي هــذه الــدعوى وإصــدار حكــم فیهــا

بـــالقول: "إذا لـــم  ١٧/٢مـــن حــدة الـــرد مــن خـــلال نـــص المــادة  ٢٠١٤لســـنة  ٢٧قــانون القضـــاء الإداري رقــم 
 ".یحضر أحد أطراف الدعوى فیجوز للمحكمة الإداریة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها
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 ١٩٣ 

 أحكام رفع الدعوى لمحكمة غیر مختصة: نيالمطلب الثا

سنتناول في هذا المطلب بیان أحكام رفع الدعوى لمحكمة غیر مختصة وذلك من خلال توضـیح 
شروط رفع دعوى لدى محكمة غیر مختصة، وبیان الحلول العلمیة التي أخذ بهـا القضـاء الإداري للتغلـب 

ومــــدى إمكانیــــة اجتمــــاع وتكــــرار الــــتظلم الإداري  شــــكالیات احتســــاب المــــدة اللازمــــة لبــــدء المیعــــاد،إعلــــى 
 والمساعدة القضائیة ورفع الدعوى إلى محكمة غیر مختصة في نفس الحالة، وذلك على النحو الآتي:

 

 :الفرع الأول

 .الشروط الواجب توافرها في رفع دعوى لمحكمة غیر مختصة لإنتاج آثرهاولاً: 

 مر مختصــة. ســواء كــان عــدم الاختصــاص ولائــي أأن یــتم تقــدیم الــدعوى أمــام محكمــة قضــائیة غیــ -١
، أو أمـام )١(محلـي، فرفـع الـدعوى أمـام محكمـة تنتمـي لجهـة القضـاء العـادي یقطـع المیعـاد منوعي، أ

، او رفــع دعــوى القضــاء )٢(محكمــة إداریــة غیــر مختصــة، أو إذا رفعــت الــدعوى أمــام قضــاء أجنبــي
 .)٣(الكامل بدلاً من دعوى الإلغاء

ات القضــائیة فــي جهــى أمــام جهــة غیــر قضــائیة ولا تــدخل ضــمن الو لــة رفعــت الــدعإلا أنــه فــي حا
 میعاد الطعـن بالإلغـاء، كرفـع الـدعوى أمـام وزیـر معـین، أو لجنـة قضـائیة انقطاعالدولة، فلا یترتب علیها 

، وأكــدت المحكمــة الإداریــة العلیــا المصــریة علــى أو لجــان إداریــة أو لجــان إداریــة ذات اختصــاص قضــائي
الزراعــي وإن كانــت تعتبــر جهــة قضــائیة مســتقلة عــن جهتــي  للإصــلاحبــالقول: "إن اللجنــة القضــائیة  ذلــك

القضــاء العــادي والإداري وتُعــد قراراتهــا فیمــا أســند إلیهــا أحكامــاً حســبما قضــت  بــذلك المحكمــة الدســتوریة 
وریة)، لا تعتبــر (دســت ئیة) القضــا١) لســنة (٩فــي القضــیة رقــم ( ١٩٨١مــن فبرایــر ســنة  ٧العلیــا بجلســة 

 ع ــــــــــبحالة داخلة في مدلول المحكمة بالمعنى الصحیح في مفهوم القاعدة التي تقضي بانقطاع المیعاد برف

 

 

                                                 
 :C.E . وبالمعنى نفسه: حكم مجلس الدولة الفرنسي؛٣٧٨اسماعیل البدوي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  )١(

20 déc,1929. Bellapart, Rec.p.1163; C.E: 23 juin, 1958, Sociétéb .Rec.p.975. 
)٢ ( C.E: 31 janv, 1958. Valley. Rec.p.58, R.P.D.A.1958. 3. Concl. Tricot;:  إلیـه لـدى: رأفـت مشـار

 .٢٠٣فودة، النظام القانوني للمیعاد في دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص

)٣ ( C.E: 28 av, 1950. Druand, Rec.p.243. 
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 ١٩٤ 

 .)١(الدعوى خلاله إلى محكمة غیر مختصة"

یشترط أن یكون موضوع الدعوى أمام المحكمة غیر المختصة هو ذات الموضـوع الـذي كـان سـیرفع   -٢
 .)٢( لمختصة، أي طلب إلغاء القرار الإداريأمام المحكمة ا

وعلى ذلك لم یطبق الأثر القاطع لمیعاد رفع دعوى تجاوز السلطة بالنسبة للدعوى المرفوعة أمـام 
تعــویض، لأن موضــوع دعــوى تجــاوز الالمحكمــة العمالیــة بهــدف الحصــول علــى بعــض الشــهادات وبهــدف 

 .)٣(ي طلبات المدعى أمام المحكمة العمالیةالسلطة هو طلب إلغاء قرار إداري ولم یظهر ذلك ف

وأیضــاً رفــع الــدعوى أمــام محكمــة مســتعجلة بهــدف اتخــاذ إجــراءات ســریعة معینــة، لا یقطــع میعــاد 
دعــوى تجــاوز الســلطة إذا كــان الغــرض منهــا الحصــول علــى إجــراءات أخــرى مغــایرة لمــا ســوف یطلبــه فــي 

 .)٤(الدعوى الموضوعیة

                                                 
 .٤١٧، ص٣٣، س١٢/١٢/١٩٨٧جلسة  ) ١(

نظـام العـاملین تـاریخ العمـل بلائحـة  ١/٦/١٩٩٩: "اعتبـاراً مـن اوبالمعنى ذاتـه: حكـم المحكمـة الإداریـة العلیـا المصـریة بقولهـ -
ر اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائیاً عن نظر المنازعات الوظیفیة المتعلقة بالعاملین صبالشركة المصریة للاتصالات ینح

بالشركة المذكورة، ومنها المنازعات التأدیبیة، وأساس ذلك خضوع هذه المنازعات لأحكام لائحة الشركة وأحكام قانون العمـل، 
مل لـه نظـام خـاص فیمـا یتعلـق بتأدیـب العـاملین الخاضـعین لأحكامـه والتـي لـیس مـن بینهـا إقامـة الـدعوى ولما كان قانون الع

أمام محكمة معینة لمحاكمتهم تأدیبیاً عما ینسب إلیهم من مخالفات وظیفیة. مقتضى ذلـك: یتعـین القضـاء بعـدم الاختصـاص 
، مجموعــة المبــادئ ٤/٣/٢٠٠٦ق.ع، جلســة  ٥٠س، ١١١٧بنظــر الطعــن دون الإحالــة لأیــة محكمــة أخــرى"؛ الطعــن رقــم 

 .٥٠٣، الجزء الأول، ص٥١القانونیة، المكتب الفني، س
وفي طعن أخر للمحكمة الإداریة العلیا بقولها: "اللجان القضائیة بضابط القوات المسـلحة هـي المختصـة دون غیرهـا بالفصـل  -

واء مـن كـان مـنهم مـا زال بالخدمـة أو تركهـا متـى تعلقـت بحـق بجمیع المنازعات الإداریة المتعلقة بضـباط القـوات المسـلحة سـ
ــاً فــي  مــن الحقــوق المترتبــة لهــم بموجــب القــوانین المخــاطبین بهــا أثنــاء خــدمتهم الوظیفیــة أو بعــد انتهائهــا، وســواء كانــت طعن

تصــاص القضــاء مــؤدى ذلــك: أن تنــأى هــذه المنازعــات عــن اخ –قــرارات إداریــة أو انــدرجت فــي نطــاق ولایــة القضــاء الكامــل 
، ٨٢٦٣الإداري، الأمــر الــذي یتعــین معــه القضــاء بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائیــاً بنظــر الطعــن دون الإحالــة"؛ الطعــن رقــم 

 .٧٠٨، الجزء الثاني، ص٥١، مجموعة المبادئ القانونیة، المكتب الفني، س٨/٤/٢٠٠٦ق.ع، جلسة  ٤٩س
قبول الدعوى الاداریة، دار  ي، القواعد القضائیة في شرح شروطء الادار بالمعنى نفسه أنظر: جهاد العتیبي، موسوعة القضا )٢(

؛ مشبب محمد البقمي، مواعید دعوى إلغاء القرار الإداري في النظام السعودي، ٦٢٩، ص ٢٠١٥الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 
، ٢٠١١-٢٠١٠الأمنیة، الریاض  "دراسة تأصیلیة مقارنة"، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف للعلوم

 .١٠٢-١٠١ص
(3)  C.E: 7 mai, 1975. Codis, Rec.p.1195, R.D.P. 1975, p. 1440. 
(4)  C.E:27 juillet, 1988. Feltmann, D.A. 1988, no: 519; C.E: 27 Sep, 1989. Guerreiro, D.A. 1989, no: 

588.   



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١٩٥ 

بدیهي للغایة، فعلى الرغم من اختفائه في الدراسات الفقهیة وأحكام ویرى البعض: "أن هذا الشرط 
نقطــاع میعــاد دعــوى الإلغــاء، إذ نتحــدث هنــا عــن القضــاء لندرتــه فإننــا نتطلبــه بــالتطبیق للمبــادئ العامــة لا

میعاد الطعن بالإلغاء، وهذا ینم عن أن رفع هذه الدعوى بمضمونها ظل طریقة للقاضي المختص ورفعهـا 
ة قضائیة أخرى غیر مختصة، أمـا إن كـان قـد رفـع دعـوى أخـرى لا تثیـر موضـوع القـرار الإداري أمام جه

مــن حیــث إلغائــه أو وقــف تنفیــذه لحــین إلغائــه، فهــذا شــأنه، إلا أنــه لــیس لــه التمســك بهــذه الــدعوى للتبریــر 
 .)١("نقطاع میعاد دعوى الإلغاء ومسألة تكییف طلبات المدعي تخضع لتقدیر قاضي الموضوعاعلى 

أن یــتم رفــع الــدعوى فــي میعــاد الطعــن بالإلغــاء الأصــلي، أي خــلال الســتین یومــاً المحــددة بالقــانون   -٣
ي والمصري أو الشهرین في القانون الفرنسي؛ فإذا تم رفع الدعوى أمام المحكمة غیر المختصة الأردن

 .)٢(بعد المیعاد المقرر فلا یؤدي ذلك إلى قطع میعاد دعوى الإلغاء

جراء لا یترتب أثره إلا إذا كان قد رفع أصلاً في المیعاد، ذلك أن أي إجراء لاحـق لا أثـر وهذا الإ
لــه علــى المیعــاد، لأن المیعــاد قــد انتهــى وذهــب، وإن نهایــة الوقــت لا یرجــع برفــع دعــوى إلــى محكمــة غیــر 

 .)٣(مختصة

صـــة یقطـــع لـــذلك تـــواترت أحكـــام القضـــاء الإداري علـــى أن: "رفـــع الـــدعوى إلـــى محكمـــة غیـــر مخت
ســریان المواعیــد القانونیــة مــا دامــت رفعــت قبــل أن یصــبح القــرار المطعــون فیــه نهائیــاً، وتحســب المواعیــد 

 .)٤(القانونیة في هذه الحالة من تاریخ الحكم الصادر فیها"

                                                 
؛ مصطفى محمود كامل الشربیني، بطلان ٢٠٤وى الإلغاء، مرجع سابق، صرأفت فودة، النظام القانوني للمیعاد في دع ) ١(

 .٤٣٨، ص٢٠٠٣إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة اسیوط، 

قضاء ؛ وبالمعنى نفسه: رأفت فودة، أصول وفلسفة ١٨٧، ص٢٠٠٤محمود أبو السعود حبیب، القضاء الإداري، دون ناشر،  ) ٢(
وى الإلغاء وتطوراتها الحدیثة، ؛ طارق محمد النحاس، اتجاهات القضاء الإداري بشأن قبول دع٤٥٠الإلغاء، مرجع سابق، ص

 .٥٢٧، ص٢٠١٦دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، "

)٣ ( C.E: 13/1/1951, Rec.p.187; C.E: 23/7/1976, Rec.p.381;   لـدى: علـي خطـار شـطناوي، الموسـوعة، مشار إلیهـا
 .٤٦٥، مرجع سابق، ص١ج

، ١٠٦/٦٦؛ وحكمهـــا رقـــم ١٩، ص٢٠٠٥، ١، مجلـــة نقابـــة المحـــامین، عـــدد١٥/٧/٢٠٠٤، تـــاریخ ٦٥/٢٠٠٤عـــدل علیـــا رقـــم  ) ٤(
، عــدد ١٩٩٧، مجلــة نقابــة المحــامین، ٦/٧/١٩٩٦، تــاریخ ٣٨٧/٩٤؛ وحكمهــا رقــم ١١١٤، ص١٩٦٦مجلــة نقابــة المحــامین، 

ـــة نقابـــة المحـــامین، عـــدد ٢٦/١١/١٩٩٤، بتـــاریخ ٢٩٢/٩٤؛ وحكمهـــا ٤٢٨ص ،١ ؛ وحكمهـــا رقـــم ٥٦٤، ص١٩٩٥، ٤، مجل
 .٣٢٣، ص١٩٥٧، مجلة نقابة المحامین، ٤/٥٧

 .٢٢٣٥، ص١٦/٥/١٩٦١ق، جلسة  ١٤، ٨٦٤محكمة القضاء الإداري المصریة، دعوى رقم  - 
 مجلس الدولة الفرنسي: - 

C.E: 8 janv, 1930. Aurou, ct Dujon, Rec. p. 13; C.E.13, av. 1951. Coquet, Rec.p.187; C.E: 9 juin, 

1955. Pass ot, A.J.D.A. 1955, II.p.436; C.E: 24 janv, 1958, Meallet. Rec.p.34, concl Guionin; C.E: 

4août, 1982. Andre Revel. 



 د. هشام حامد الكساسبة،  د. محمد علي الشباطات              .…میعادأثر رفع الدعوى الإداریة إلى محكمة غیر مختصة على ال 
  

 

 ١٩٦ 

علــى هــذا الشــرط مــن خــلال نــص المــادة  ٢٠١٤لســنة  ٢٧وقــد أكــد قــانون القضــاء الإداري رقــم 
ـــالقول: "رفـــع الـــ ٢/ز/٨ ـــى محكمـــة غیـــر مختصـــة شـــریطة أن ترفـــع هـــذه الـــدعوى خـــلال میعـــاد ب دعوى إل

 الطعن".

بقاء میعاد رفع دعوى الإلغاء ممتداً حتى یصدر الحكم من المحكمة الغیر مختصة ویسـتنفد طـرق  -٤
 .)١(الطعن إما بالطعن فیه، أو بفوات مواعید الطعن

ئیاً من المحكمة غیر المختصة بـإعلان أي أن المدة الجدیدة لا تبدأ إلا من یوم إصدار الحكم نها
عدم اختصاصها، والعبرة هنا لیست من تاریخ صدور الحكم من المحكمـة غیـر المختصـة وإنمـا مـن الیـوم 

 .)٢(التالي لصدور الحكم نهائیاً 

 ثانیاً: حالة الحكم بعدم القبول

ـــــي ت ـــــدعوى لعـــــدم اســـــتیفاء الشـــــروط الت ـــــول ال طلبهـــــا ویثـــــور التســـــاؤل فـــــي حـــــال الحكـــــم بعـــــدم قب
 القانون لرفعها هل یترتب على ذلك قطع سریان المیعاد؟ 

ــــــث اعتبــــــر منــــــاط قطــــــع اتجــــــه قضــــــاء المحكمــــــة الإ داریــــــة العلیــــــا المصــــــریة بمســــــلك النفــــــي حی
ي قــــــد اســــــتوفت الشــــــكل أجراء صــــــحیح إن تكــــــون الــــــدعوى قــــــد تمــــــت بــــــأالمیعــــــاد بالمطالبــــــة القضــــــائیة 

ن الحكـــــــم بعـــــــدم قبـــــــول الـــــــدعوى لعـــــــدم أ، ذلـــــــك مـــــــام المحكمـــــــة التـــــــي رفعـــــــت امامهـــــــاأقامتهـــــــا الـــــــلازم لإ
علانـــــاً بعـــــدم انعقـــــاد الخصـــــومة القضـــــائیة وهـــــو إاســـــتیفاء الشـــــروط التـــــي تطلبهـــــا القـــــانون لرفعهـــــا یكـــــون 

جـــــراءات وذلـــــك إقامـــــة دعـــــوى جدیـــــدة بعـــــد الالتـــــزام بمـــــا یشـــــترطه القـــــانون مـــــن إمـــــایكون معـــــه للمـــــدعي 
، كمـــــــا اتجـــــــه قضـــــــاء مجلـــــــس الدولـــــــة )٣(بطبیعـــــــة الحـــــــال إذا كـــــــان میعـــــــاد رفـــــــع الـــــــدعوى یســـــــمح بـــــــذلك

نــــه: "یجــــب أ، وهنــــاك مــــن یــــرى )٤(ثــــر القــــاطع بالنســــبة للمیعــــادالفرنســــي بــــالحكم بعــــدم القبــــول لاینــــتج الأ
مــــام محكمـــة غیـــر مختصــــة قطـــع میعــــاد الـــدعوى حتـــى فــــي حـــال الحكــــم أن یترتـــب علـــى رفــــع الـــدعوى أ

 .)٥(لمطالبة بحقه"بعدم قبول الدعوى لذات العلة والمتمثلة بإصرار المدعي على ا

                                                 
 .٢٣٩دون تاریخ نشر، صسمیر صادق، میعاد رفع دعوى الإلغاء، دار الفكر العربي،  ) ١(

؛ امیـر فـرج یوسـف، الوسـیط فـي ٢٠٥بالمعنى نفسه: رأفت فـوده، النظـام القـانوني للمیعـاد فـي دعـوى الإلغـاء، مرجـع سـابق، ص ) ٢(
 .٢٨٢، ص٢٠١٠قضاء محكمة القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة 

الیـــه لـــدى: حمـــدي یاســـین عكاشـــة، المرافعـــات الاداریـــة فـــي قضـــاء ؛ مشـــار ١٧/٢/١٩٩٠ق، جلســـة ٣٢، س١٦٧٦الطعـــن رقـــم  ) ٣(
 ومابعدها. ٩٠٢مجلس الدولة، مرجع سابق، ص

(4)  C.E:18 avril, 1958,panier,Rec.p.218. 

 .٥٢٨طارق محمد النحاس، اتجاهات القضاء الإداري بشأن قبول دعوى الإلغاء وتطوراتها الحدیثة، مرجع سابق، ص ) ٥(



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١٩٧ 

وقــــــد تحكــــــم المحكمــــــة غیــــــر المختصــــــة بشــــــطب الــــــدعوى ویمضــــــي علــــــى حكــــــم الشــــــطب مــــــدة 
شــــهر تالیــــة فهنــــا تكــــون الــــدعوى كــــأن لــــم تكــــن، ولكــــن فــــي حــــال حكــــم المحكمــــة غیــــر المختصــــة أســــت 

مــــام المحكمــــة المختصــــة خــــلال ســــتین یومــــا مــــن صــــدور ألغــــاء بشــــطب الــــدعوى فــــیمكن رفــــع دعــــوى الإ
 .)١(هذا الحكم

یثـــــور التســـــاؤل الثـــــاني حـــــول رفـــــع الـــــدعوى علـــــى غیـــــر ذي صـــــفة، فیـــــرى جانـــــب مـــــن الفقـــــة: و 
مــــن  ١١٥لغــــاء ویتعــــین علــــى المحكمــــة فــــي هــــذه الحالــــة وفقــــا للمــــادة ن ذلــــك یقطــــع میعــــاد دعــــوى الإأ"

لــــم یقــــم المــــدعي  وإذاعــــلان المــــدعى علیــــه ذي الصــــفة إن تؤجــــل الــــدعوى لكــــي یــــتم أقــــانون المرافعــــات 
ى فـــــإن المحكمـــــة تقضـــــي بعـــــدم قبولهـــــا لرفعهـــــا علـــــى غیـــــر ذي صـــــفة، ویعتبـــــر بتصـــــحیح شـــــكل الـــــدعو 

قاطعـــــاً للمیعـــــاد إســـــوة برفـــــع الـــــدعوى أمـــــام محكمـــــة غیـــــر  وى علـــــى غیـــــر ذي صـــــفة إجـــــراءرفـــــع الـــــدع
 .)٢(مختصة لما في ذلك من دلالة قویة على التمسك بالحق"

داریــــــة العلیــــــا خــــــذ بــــــه قضــــــاء المحكمــــــة الإأن الــــــرأي الســــــالف جــــــاء منســــــجماً مــــــع مــــــا أویبــــــدو 
داري امـــــام لـــــى اختصـــــام القـــــرار الإإذا مـــــا نشـــــط فـــــي المیعـــــاد القـــــانوني إن المـــــدعي أالمصـــــریة بقولهـــــا: "

داریـــــة غیـــــر ذات الصـــــفة فـــــي التـــــداعي، لـــــى الجهـــــة الإإداري ولكنـــــه تنكـــــب الســـــبیل فوجههـــــا القضـــــاء الإ
ــــتم ألــــى إیهــــا قامــــة الــــدعوى علــــى هــــذا النحــــو تقطــــع میعــــاد رفعهــــا بالنســــبة لصــــاحب الصــــفة فإفــــإن  ن ی

داریــــــة المختصــــــة لهــــــا ثمــــــة اتصــــــال بموضــــــوع الــــــدعوى، الفصــــــل فیهــــــا وذلــــــك طالمــــــا كانــــــت الجهــــــة الإ
ـــــل ویحـــــق للمـــــدعي والأ ـــــى ماقب ـــــاً ال مـــــر كـــــذلك تصـــــحیح شـــــكل دعـــــواه باختصـــــام صـــــاحب الصـــــفة قانون

مــــام أ لتمســــك بــــإجراء هــــذا التصــــحیح ابتــــداءالحكــــم فیهــــا مــــن محكمــــة الموضــــوع حیــــث لا یســــوغ قانونــــا ا
 . )٣(محكمة الطعن"

ــــى غیــــر ذي صــــفة لا یــــؤدي إلــــى قطــــع المیعــــاد  أمــــا الــــرأي الآخــــر فیــــرى: "أن رفــــع الــــدعوى عل
وأنـــــه لا محـــــل للقیـــــاس علـــــى حالـــــة رفعهـــــا أمـــــام محكمـــــة غیـــــر مختصـــــة بالنســـــبة لقطـــــع المیعـــــاد حیـــــث 
ترجـــــع العلـــــة إلـــــى أنـــــه فـــــي حالـــــة رفـــــع الـــــدعوى أمـــــام محكمـــــة غیـــــر مختصـــــة یصـــــل إلـــــى علـــــم الجهـــــة 

                                                 
 . ٨٨٧بو العینین، تطور قضاء الالغاء، الجزء الاول، مرجع سابق، صأمحمد ماهر  )١(

ـــــة، القـــــاهرة  )٢( ؛ محمـــــد محمـــــد ٣٠١، ص٢٠١١یســـــري محمـــــد العصـــــار، قـــــانون القضـــــاء الاداري، دار النهضـــــة العربی
ـــاني، مرجـــع ســـابق، ص ــــ؛ ســـمیر ص١٤٣عبـــداللطیف، قـــانون القضـــاء الاداري، الكتـــاب الث ادق، میعـــاد رفـــع دعـــوى ـــــــ

 . ٢٤٢-٢٤١ابق، صــــــــــــــــــــلالغاء، مرجع سا

ق، جلســــــــــة ١٥، س٢٨٠؛ والطعــــــــــن رقــــــــــم ٦، ص١٩، س١٠/١١/١٩٧٣ق، جلســــــــــة ١٤، س١٣٦٦الطعــــــــــن رقــــــــــم )٣(
بـو العینـین، تطـور قضـاء الالغـاء، الجـزء الاول، مرجـع أ؛ مشار الیها لدى: محمد ماهر ٤١، ص١٨، س٧/١/١٩٧٣

 ومابعدها.  ٨٨٢سابق، ص
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ریــــــة المســــــؤولة عــــــن القــــــرار المطعــــــون فیــــــه تمســــــك أصــــــحاب الشــــــأن بحقــــــوقهم ومنازعــــــاتهم لجهــــــة الإدا
ــــرار لا  ــــى غیــــر ذي صــــفة فــــأن جهــــة الإدارة المســــؤولة عــــن الق ــــدعوى عل ــــع ال ــــي حــــال رف الإدارة، وأمــــا ف
تعلـــــم بالمنازعـــــة إلا مـــــن تـــــاریخ توجیههـــــا إلیهـــــا وعلـــــى ذلـــــك فـــــأن إجـــــراء رفـــــع الـــــدعوى علـــــى غیـــــر ذي 

 . )١(علیه بالضرورة قطع المیعاد أسوة برفع الدعوى أمام محكمة غیر مختصة" صفة لا یترتب

ول الـــــذي یعتبـــــر أن تقـــــدیم دعـــــوى علـــــى غیـــــر ذي صـــــفة یـــــؤدي إلـــــى ونحـــــن نســـــایر الاتجـــــاه الأ
ــــــــك أن الهــــــــدف الاساســــــــي هــــــــو حمایــــــــة حقــــــــوق الأ دارة فــــــــي فــــــــراد فــــــــي مواجهــــــــة الإقطــــــــع المیعــــــــاد ذل

ف فــــــي مقابـــــل مــــــا تتمتـــــع بــــــه الإدارة مـــــن امتیــــــازات كثیــــــرة ضـــــعالمنازعـــــات الإداریــــــة كونـــــه الطــــــرف الأ
 بمواجهتهم.

 

 : حال الحكم بالاحالة من عدمهثالثاً 

ـــــان  ـــــر المختصـــــة أو حـــــال بی ـــــد انتهـــــاء الخصـــــومة أمـــــام المحكمـــــة غی ـــــر مختصـــــة أوعن نهـــــا غی
فتقـــــوم المحكمـــــة بـــــالحكم بعـــــدم الاختصـــــاص وتقـــــوم بإحالـــــة الـــــدعوى إلـــــى المحكمـــــة المختصـــــة وتســـــتمر 

ــــور الخصــــوم ــــذي یث ــــدعوى ملزمــــة بالفصــــل فیهــــا، إلا أن التســــأول ال ة وتكــــون المحكمــــة المحــــال الیهــــا ال
هــــــو فــــــي حــــــال إذا مــــــا قضــــــت المحكمــــــة غیــــــر المختصــــــة بعــــــدم اختصاصــــــها وســــــكتت عــــــن أن تــــــأمر 

لا یجیـــــز  )٣(أو التوجـــــه القضـــــائي )٢(و أن الـــــنص القـــــانونيأبإحالـــــة الـــــدعوى إلـــــى المحكمـــــة المختصـــــة، 
ذلـــــك، فهنـــــا یكـــــون للمـــــدعي إمـــــا أن یطعـــــن فـــــي حكـــــم عـــــدم الاختصـــــاص بـــــالطریق المناســـــب فـــــإن أیـــــد 
الحكــــم فــــي الطعــــن كــــان علیــــه رفــــع دعــــوى الإلغــــاء خــــلال ســــتین یومــــاً مــــن تــــاریخ الحكــــم الصــــادر فــــي 
الطعــــن، وإمــــا أن یقــــیم دعــــوى الإلغــــاء خــــلال ســــتین یومــــاً مــــن تــــاریخ صــــیرورة حكــــم عــــدم الاختصــــاص 

 .)٤(اً نهائی

                                                 
؛ سـامي ١٦٨-١٦٧، ص٢٠١١عبـد الحلـیم كامـل، الـوجیز فـي القضـاء الإداري، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة  نبیلـة ) ١(

؛ طـارق ٣٤١، ص٢٠٠٤، منشأة المعـارف، الاسـكندریة ١جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، ط
 . ٥٢٩اتها الحدیثة، مرجع سابق، صمحمد النحاس، اتجاهات القضاء الإداري بشأن قبول دعوى الإلغاء وتطور 

والتــي نصــت: "یعتبــر موقوفــاً لمــدة  ١٩٥٣لســنة  ٣٧٧كمــا فــي القــانون المصــري نــص المــادة الرابعــة مــن القــانون رقــم  ) ٢(
الخـاص بالمعـادلات الدراسـیة میعـاد الطعـن فـي قـرارات اللجـان  ١٩٥٣لسـنة  ٣٧٧سنة من تاریخ العمل بالقانون رقـم 

 الاستناد إلى قرارات مجلس الوزراء المشار الیها في المادة الرابعة منه". القضائیة الصادرة ب

 . ١٣٣، ص٢٠٠٥، مجلة نقابة المحامین، ١، عدد٢٨/٤/٢٠٠٤، تاریخ ١١٩/٢٠٠٤عدل علیا رقم  ) ٣(

، محمــد عبــد الغنــي حســن وآخــرون، قواعــد وإجــراءات التقاضــي أمــام القضــاء الإداري، دون ناشــر، دون تــاریخ نشــر  ) ٤(
 .٣٣٨؛ سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص٢٥٨-٢٥٧ص



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١٩٩ 

 ثباتثر المترتب على الإجراءات ووسائل الإ رابعاً: الأ 

ویترتــــــب علــــــى نظــــــر المحكمــــــة غیــــــر المختصــــــة للــــــدعوى أن جمیــــــع الإجــــــراءات التــــــي قامــــــت 
ــــك أن  ــــه اجتهــــاد المحــــاكم، ذل ــــم تكــــن وهــــذا مــــا اســــتقر علی ــــر كــــأن ل ــــر المختصــــة تعتب بهــــا المحكمــــة غی

مــــــن قــــــانون القضــــــاء الاداري رقــــــم  ٧و٦و٥ داري ورد علیــــــه الــــــنص فــــــي المــــــواداختصــــــاص القضــــــاء الإ
، وأي إجـــــــــراء متعلـــــــــق بوســـــــــائل )١(ذا خـــــــــرج عــــــــن اختصاصـــــــــها قضـــــــــت بــــــــالردإ، فـــــــــ٢٠١٤لســــــــنة  ٢٧
ـــــدعوى الإ ثبـــــات تقـــــوم بـــــه المحكمـــــة الغیـــــر مختصـــــة بنظـــــر النـــــزاع لا یجـــــوز اعتمـــــادة والســـــیر علیـــــه بال

 .)٢(نه والعدم سواءلى المحكمة المختصة، لأإحالتها إفي حال 
 

 شكالیة تحدید المیعادإالحلول القضائیة العملیة للتغلب على : لثانيالفرع ا

وقــد تبنــى مجلــس الدولــة الفرنســي هــذه الحلــول مــن خــلال بعــض الأحكــام القضــائیة التــي أصــدرها 
 :)٣(للحد من مشكلات تحدید المیعاد، ومنها

لإلغاء مـن الیـوم إذا تم إعلان صاحب الشأن بالحكم الصادر بعدم الاختصاص یبدأ سریان الطعن با -١
 .)٤(التالي للإعلان

أما إذا لم یتم إعلانـه بـالحكم أو كـان الإعـلان غیـر صـحیح فـإن المیعـاد یظـل ممتـداً ولا یبـدأ المیعـاد  -٢
 .)٥(الجدید في السریان

                                                 
 ، هیئة خماسیة، موقع قسطاس.٢٩/٩/٢٠١٣، تاریخ ٢٠١٣/ ٩٧١تمییز حقوق رقم   ) ١(

نشـــر، محمــد عبــد الغنــي حســـن وآخــرون، قواعــد وإجـــراءات التقاضــي أمــام القضـــاء الإداري، دون ناشــر، دون تــاریخ  ) ٢(
 .٣٣٨؛ سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص٢٥٨-٢٥٧ص

ســتقر علیــة الاجتهــاد القضــائي بــالقول: "لا یجــوز اعتمــاد الخبــرة التــي تجریهــا محكمــة غیــر مختصــة بنظــر اوهــذا مــا  ) ٣(
خبـرة التـي اجرتهـا محكمـة الصـلح وأن تجـري الدعوى، ویجب علـى محكمـة الاسـتئناف ومحكمـة البدایـة أن لا تعتمـد ال

، هیئـة خماسـیة، موقـع ١٦/٣/٢٠١٥، تـاریخ ٢٠١٤/ ٣٠٨٣الخبرة بمعرفتها وتحت إشرافها....."؛ تمییز حقـوق رقـم 
 قسطاس.

وفي حكم آخر قولها: "في حال كان موضوع الدعوى إبطال بیع بالمزاد العلني تم عن طریق دائرة التنفیذ فـأن الطعـن  -
البیع تكون بالطعن بإجراءات التنفیذ وفق الطریق التي رسمها قانون التنفیـذ وأن إقامـة الـدعوى امـام محكمـة بإجراءات 

، تـــاریخ ٤٢٣/٢٠١٥البدایــة للطعـــن بـــإجراءات التنفیـــذ تكـــون مقامـــة أمـــام محكمــة غیـــر مختصـــة"؛ تمییـــز حقـــوق رقـــم 
 ، هیئة خماسیة، موقع قسطاس.٢٣/٦/٢٠١٥

(4) C.E: 20 déc, 1929. Bellapart, Rec. p.1163; C.E: 6 mars, 1935, libert. Rec.p.295; C.E: 11 

juillet, 1956. Fourneux, A.J.D.A. 1956, II. P.361. 

(5) C.E: 14 juin, 1933, Durin. Rec.p.624; C.E: 12 juin, 1936. Vannier, Rec.p.643; C.E: 13 

Nov, 1964. Guivel, Rec.p.538. 
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 وهذه الحالة فرق بین أمرین وهما:  -٣
نهـــا إذا رفـــع شـــخص الـــدعوى إلـــى محكمـــة إداریـــة غیـــر مختصـــة، وأثنـــاء ســـیر الـــدعوى تنـــازل ع  -أ

المدعي، فإن میعاد الطعن بالإلغاء یسري من الیوم الذي تعلن فیـه المحكمـة هـذا التنـازل أو مـا 
 .)١(یدل علیه

إذا رفع شخص الدعوى إلـى محكمـة نظامیـة (عادیـة)، فـإن سـریان میعـاد الطعـن بالإلغـاء لا  -ب
 .)٢(یكون إلا من یوم إعلان الإدارة بالتنازل عن الدعوى من قبل المدعي

فعــت الـــدعوى إلـــى محكمـــة تتبـــع جهـــة القضــاء العـــادي ونُـــزع منهـــا هـــذا الاختصـــاص بحكـــم إذا ر   -٤
صـادر مــن محكمـة التنــازع. فـإن ســریان میعـاد الطعــن بالإلغـاء لا یبــدأ إلا مـن تــاریخ إعـلان حكــم 

 .)٣(محكمة التنازع

اعتبـــر تكـــرار انقطـــاع المیعـــاد كلمـــا تكـــرر رفـــع الـــدعوى إلـــى محكمـــة غیـــر مختصـــة بالخطـــأ فـــي   -٥
 .)٤(عرفة الجهة القضائیة أمراً مغتفراً وعذراً مقبولاً یؤدي لانقطاع المیعادم

وهنــاك مــن یــرى: "أن الخطــأ فــي معرفــة المحكمــة المختصــة یلقــي التــزام علــى كاهــل المــدعي أن 
 .)٥(یبحث جیداً أین یرفع دعواه، لأن الخطأ لا یجدي نفعاً بالمرة الثانیة، ولا یقطع المیعاد

 

 مدى تكرار واجتماع أسباب انقطاع المیعاد :الفرع الثالث

یــــرى الــــبعض: "أن میعــــاد الطعــــن بالإلغــــاء وإن كــــان ینقطــــع بــــالتظلم الإداري وبطلــــب المســــاعدة 
القضائیة "طلب الإعفاء مـن دفـع الرسـوم القضـائیة"، ورفـع الـدعوى إلـى محكمـة غیـر مختصـة، ممـا یعنـي 
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 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٢٠١ 

، وهــذا الــرأي )١(ر ولكنهــا قــد تجتمــع فــي نفــس الحالــة"أن أســباب انقطــاع میعــاد الطعــن بإلغــاء هــذه لا تتكــر 
مخالف لما استقر علیه مجلس الدولة الفرنسي عندما اعتبر أن التكرار الناتج عن خطأ یؤدي إلى انقطاع 

 .)٢(المیعاد لأكثر من مرة، ولیس لمرة واحدة فقط

الإلغــاء، بحیــث تبــدأ ول وحــده هــو الــذي یقطــع میعــاد ســریان دعــوى ثــر لــه فــالتظلم الأأفــالتكرار لا 
مــدة جدیــدة للطعــن بالإلغــاء بعــد البــت فــي الــتظلم، أمــا التظلمــات التالیــة لهــذا الــتظلم فــلا تجــدي فــي قطــع 
المیعاد، وكذلك الحال للطلب الذي یقدمه الطاعن للإعفاء مـن الرسـوم القضـائیة، ورفـع الـدعوى إلـى وعلـة 

لمیعــاد القصــیر الــذي حــدده المشــرع للطــاعن ذلــك هــي: عــدم إتاحــة الفرصــة لأي أحــد لكــي یتحایــل علــى ا
 .)٣(بالإلغاء في القرارات الإداریة فیطیله دون مبرر، فتضیع الحكمة من تحدیده بستین یوماً 

القاطعة لسریان میعاد رفع الدعوى في دعوى واحده، فالطـاعن قـد یـتظلم  وتجتمع الحالات الثلاث
یُـــرفض الــتظلم فیرفــع خــلال الســتین یومــاً التالیــة طلبـــاً  مــن القــرار الإداري، والــتظلم یقطــع لــه المیعــاد، ثــم

للإعفاء من الرسوم القضـائیة فتـتم إجابـة طلبـه، فیعطـى بعـد ذلـك سـتین یومـاً أخـرى لیرفـع دعـوى الإلغـاء، 
فیرفع الدعوى إلـى محكمـة غیـر مختصـة، وبعـد أن تحكـم هـذه المحكمـة بعـدم اختصاصـها، فإنـه یجـب أن 

ع الـدعوى إلـى المحكمـة المختصـة، فیظهـر لنـا أنـه یجـوز أن یقطـع میعـاد دعــوى یعطـى میعـاداً جدیـداً لیرفـ
الإلغاء ثلاث مـرات بـنفس الـدعوى، مـرة بـالتظلم، ومـرة بطلـب الإعفـاء مـن الرسـوم القضـائیة، وأخـرى برفـع 

 .)٤(الدعوى إلى المحكمة غیر المختصة
لحـالتین الأخـریین، ومـن وسبب ذلك أن انقطاع سریان میعاد الطعن بسبب كل حالة مستقل عـن ا

 .)٥(ثم فإن هذه الحالات كلها قد تجتمع وتتعاقب، فتنتج أثرها القاطع لمیعاد رفع دعوى الإلغاء
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 .٩٥-٩٤، ص١٩٩٠الإداري، دون ناشر، 
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 :الخاتمــة

 وفي الخاتمة نحاول أن نبین ما توصلت إلیه من نتائج وتوصیات على النحو الآتي:
 النتائج:

لسابقة على الوقف وإضافتها إلى المـدة اللاحقـة للمیعـاد، یؤدي الوقف في المیعاد إلى احتساب المدة ا -١
 بینما انقطاع المیعاد لا یؤدي إلى احتساب المدة السابقة على الانقطاع للمدة اللاحقة للمیعاد.

إمكانیة تقدیم دعوى إلى محكمة غیر مختصة غالباً ما یحدث في الدول التي تأخذ بالنظام القضائي  -٢
 ابي في المدعي ینفي عنه الكسل والإهمال في الدفاع عن حقوقه.المزدوج، وهو مسلك إیج

داریـة حالیـاً بنظـام الإحالـة فـي حـال لم یأخذ قضـاء محكمـة العـدل العلیـا سـابقاً ولا قضـاء المحـاكم الإ -٣
 الحكم بتقدیم دعوى إلى محكمة غیر مختصة، على عكس النظام القضائي العادي.

علـى أن تقـدیم دعـوى إلـى محكمـة غیـر مختصـة  ٢٠١٤لسـنة  ٢٧نص قـانون القضـاء الإداري رقـم  -٤
 یعتبر موقفاً للمیعاد ولیس قاطعاً له.

لابد من توافر شروط لقیام حالة الانقطاع أهمها مـا أخـذ بـه مجلـس الدولـة الفرنسـي وهـو تكـرار حالـة  -٦
 الانقطاع في حال تقدیم الدعوى بالخطأ لأكثر من مرة إلى محكمة غیر مختصة.

ي أجراء صـحیح إن تكـون الـدعوى قـد تمـت بـأضاء منـاط قطـع المیعـاد بالمطالبـة القضـائیة اعتبر الق -٧
 مامها.أمام المحكمة التي رفعت أقامتها قد استوفت الشكل اللازم لإ

 قامة الدعوى على غیر ذي صفة قاطعاً للمیعاد.إخذ التوجه الفقهي والقضائي باعتبار أ  -٨

لـدعوى أن جمیـع الإجـراءات والوسـائل المتعلقـة بالاثبـات یترتب على نظر المحكمة غیر المختصة ل  -٩
 التي قامت بها المحكمة غیر المختصة تعتبر كأن لم تكن. 

 

 التوصیات:

أن یأخـذ  ٢٠١٤لسـنة  ٢٧ي بصـدور قـانون القضـاء الإداري رقـم الأردننتمنى على القضاء الإداري  -١
 بنظام الإحالة المعمول به أمام القضاء العادي.

د اواعتبارهـا مـن حـالات انقطـاع المیعـ ٣و ٢/ز/٨ي أن یعدل نـص المـادة الأردنعلى المشرع  نتمنى -٢
 ولیس وقفه.
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 ٢٠٣ 

أن یأخذ القضاء بنظـام انقطـاع المیعـاد فـي حـال تكـرار تقـدیم الـدعوة لمحكمـة غیـر مختصـة بطریـق   -٣
 الخطأ، كما هو الحال في النظام القضائي الفرنسي.

مـام محكمـة غیـر مختصـة قطـع میعـاد الـدعوى حتـى فـي أدعوى نتمنى على القضاء في حال رفع ال  -٤
 حال الحكم بعدم قبول الدعوى لذات العلة والمتمثلة بإصرار المدعي على المطالبة بحقوقهم.


